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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي 

    
 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٨١المادة 

يؤدي فسخ العقد الى جعل الطرفين في حل من الالتزامات                                 )١( 
ولا يؤثر الفسخ         .  يستحق من تعويض          المترتبة عليهما بمقتضاه ، رهنا بما قد                     

على أي حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات او أي حكم آخر                                             
من أحكام العقد التي تحكم حقوق والتزامات كل من الطرفين لدى فسخ                                         

 .العقد

إذا أدّى أحد الطرفين العقد بأكمله أو جزءا منه فله أن                                    )٢( 
 قدمه أو دفعه بمقتضى أحكام                يطالب الطرف الآخر بإعادة ما كان قد                        

وإذا كان الطرفان ملزمين بالإعادة فإن عليهما القيام بذلك في آن                                              . العقد
 .واحد  

                                                                 
أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى    *

د من الخلاصات هو أن   والقص. والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي ) كلاوت(نصوص الأونسيترال 
. تستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة   

ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط  
 .على خلاصات كلاوت
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 "الفسخ التوافقي: "المادة بشكل عام 

 .  النتائج المترتبة على قيام أحد الطرفين بفسخ العقد أو جزء منه ٨١تحكم المادة  -١

ام الــواردة في الفصــل الخــامس مــن الجــزء  وغيرهــا مــن الأحكــ٨١لقــد وُصــفت المــادة  -٢
، يتضـمن في جوهره     " إطـارا لإبطـال العقـد     "، بأنهـا تخلـق      " آثـار الفسـخ   " الخـامس والمـتعلقة ب ــ    

تغلـب عـلى غيرهـا مـن أحكام إلقاء التبعة المنصوص عليها في اتفاقية          " آلـية توزيـع للمسـؤولية     "
 أن العقــد المفســوخ لا يُعتــبر ،  كمــا لُحــظ. ١عقــود البــيع الــدولي  للبضــائع عــند فســخ العقــد  

وقد . ٢"الى علاقة ختامية " محوّلا "ملغـى بالكـامل بفعـل الفسـخ ، بل       "  ،   ٨١بمقتضـى المـادة     
 أي إنهــاء العقــد –" الفســخ الــتوافقي" لا تنطــبق عــلى ٨١أشــارت قــرارات عــدة الى أن المــادة 

ء العقــد وحــلّ بعضــهما الحاصــل عــندما يــتفق الطــرفان  ، بموجــب موافقــة متــبادلة ، عــلى إلغــا
 بل تقتصر على الحالات التي يقوم فيها        –الـبعض مـن الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى العقد          

 . ٣جـرّاء إخـلال  تسـبب بـه الطرف الآخر          " مـن جانـب واحـد       "أحـد الطـرفين بفسـخ العقـد         
م بين  المبر٤كهـذه ، يحكـم اتفـاق الإلغاء   " فسـخ توافقـي   "جـرى التأكـيد عـلى أنـه في حـالات        

بالـتالي في الحالات التي اتفق فيها الطرفان على         .  الطـرفين حقـوق والـتزامات هذيـن الأخيريـن         
إلغـاء العقـد المـبرم بيـنهما والسـماح للـبائع بحسـم مـا أنفقـه مـن الجيب الخاص قبل إعادة المبلغ                         

 ما  المدفـوع مسـبقا مـن قـبل المشـتري ، سُـمح للـبائع القـيام بحسـم كهـذا وإنمـا مُـنع مـن حسم                           

                                                                 
 . ، يونيلكس ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩ا، المحكمة العليا، النمس   1
، يونيلكس  ١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١١المرجع نفسه ؛ انظر أيضا محكمة منطقة دوسلدورف، ألمانيا،    2

 "). يحول العلاقة التعاقدية الى علاقة تعويضية "التي تلحظ أن الفسخ  (
،  ١٩٩٧مارس / آذار٣لاتحاد الروسي، روسيا، هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة  با    3

 ٢٨٨قارن قضية كلاوت رقم  . ، يونيلكس   ١٩٩٩يونيه  / حزيران٢٩يونيلكس ؛ المحكمة العليا، النمسا،  
حيث أعاد البائع ثمن البضائع الى  ] (١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢٨المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا، [

لشيك المحرر من قبل المشتري لدفع ثمن البضائع كان قد رفض، وأن مطالبة البائع المشتري على الرغم من أن ا
تقتصر على إعادة ما قد تم تقديمه او دفعه   ) ١(٨١لأن المادة ) ١(٨١باستعادة المبلغ المعاد لم تحكمه المادة 

ا انظر قضية كلاوت رقم    ؛ انم)من قبل البائع لم يتم بمقتضى العقد  " المبلغ المعاد "بمقتضى العقد ؛ في حين أن   
، حيث طبقت المحكمة على ما يبدو المادة  ]١٩٩٥مايو / أيار٢٤، ألمانيا، Celleالمحكمة العليا لمنطقة  [١٣٦
 لسد  ٨١انظر أيضا النقاش حول تطبيق المادة . على الرغم من أن الطرفين أنهيا العقد بالتوافق المتبادل) ٢(٨١

 . ، يونيلكس١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩ين الطرفين، المحكمة العليا، النمسا، الثغرات في اتفاق الإنهاء المبرم ب
،  ١٩٩٧مارس / آذار٣هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، روسيا،     4

 . ، يونيلكس ١٩٩٩يونيه  / حزيران٢٩يونيلكس ؛ المحكمة العليا، النمسا، 
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أمــا في . ٥خســره مــن أربــاح لأن ذلــك لم يكــن منصوصــا علــيه في الاتفــاق المــبرم بــين الطــرفين
حـال وقـوع مشـكلة لم يـتم الـتطرق الـيها صـراحة في اتفـاق الإلغـاء المـبرم بـين الطرفين ، فقد                            

، ينــبغي ســدّ الــثغرة بالــرجوع الى المــبادئ )٢(٧أكــدت إحــدى المحــاكم أنــه ، وبمقتضــى المــادة 
 والأحكــام ذات الصــلة الــواردة في اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي   ٨١ علــيها في المــادة المنصــوص
 .  ، وليس باللجوء الى القوانين الوطنية٦للبضائع

  
 الحلّ من الالتزامات ؛ الفسخ الباطل): ١ (٨١نتائج الفسخ بموجب المادة 

امات التنفــيذية تقــرّ قــرارات عــدة أن الفســخ الصــحيح للعقــد يحــلّ الطــرفين مــن الالــتز -٣
بالـتالي، جـرى الإقرار بأن فسخ المشتري للعقد يجعله في حلّ    . ٧المترتـبة علـيهما بمقتضـى العقـد       
كمـا تمّ الإقـرار بـأن فسخ البائع للعقد يجعل المشتري في حلّ          . ٨مـن الـتزامه بدفـع ثمـن البضـائع         

ة أخرى ، في غياب     من جه .  ١٠، ويحـلّ الـبائع مـن التزامه بتسليم البضائع         ٩مـن الـتزامه بـالدفع     
                                                                 

،  ١٩٩٧مارس / آذار٣ي الدولي في غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، روسيا، هيئة التحكيم التجار    5
 .يونيلكس

 . ، يونيلكس ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،    6
لبيانات عامة حول إعتاق الطرفين من التزاماتهما بمقتضى الفسخ، انظر، على سبيل المثال، المحكمة العليا،        7

المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت،   [٢، يونيلكس ؛ قضية كلاوت رقم ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩ النمسا،
 Berzirksgericht [٢٦١؛ قضية كلاوت رقم   ) انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩١سبتمبر / ايلول١٧ألمانيا، 

der Sanne ،ار التحكيم رقم  ؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قر] ١٩٩٧فبراير / شباط٢٠، سويسرا
 . ، يونيلكس١٩٩٩اغسطس /، آب٩٨٨٧

؛ قضية  )فسخ جزئي ] (١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٣٥قضية كلاوت رقم     8
 ٢؛ قضية كلاوت رقم    ]١٩٩٨اكتوبر  / تشرين الاول٢٨المحكمة الفيدرالية، سويسرا،   [٣٤٨كلاوت رقم 

؛ هيئة تحكيم  )انظر النص الكامل للقرار ](١٩٩١سبتمبر / ايلول١٧ورت، ألمانيا،  المحكمة العليا لمنطقة فرانكف[
انظر أيضا محكمة منطقة   . ، يونيلكس١٩٩٥مارس /، آذار٧٦٤٥غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم  

Krefeld ،الخلاصة   ، النسخة الانكليزية من ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٤، ألمانيا
تلمّح الى أنه في حالة الفسخ الجزئي أعفي المشتري من التزامه بدفع ثمن   (متوفرة على قاعدة البيانات يونيلكس 

 ٥المحكمة العليا لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٢١٤؛ قضية كلاوت رقم )جزء من البضائع الخاضعة للفسخ
كمة تفترض أن فسخ العقد من قبل المشتري يعفي  في حالة الأداء الجزئي، يبدو أن المح ] (١٩٩٧فبراير /شباط

 ). كلا الطرفين من باقي التزاماتهما التنفيذية
 . ، يونيلكس١٩٩٩اغسطس /، آب٩٨٨٧هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم    9

ر أيضا انظ]. ١٩٩٧فبراير / شباط٢٠، سويسرا، Berziksgericht der Sanne [٢٦١قضية كلاوت رقم    10
، يونيلكس، إذ أشارت المحكمة الى أن   ١٩٩٦مايو / أيار ٣١دعاوى التحكيم لغرفة تجارة زوريخ، سويسرا، 

 . تصرّف المشتري لجهة الفسخ والمطالبة بالتعويض  لعدم التسليم  كان بديلا عن إرغامه البائع على التسليم
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وقد ارتأت المحاكم أن    . ١١فسـخ فعـلي للعقـد ، يبقى الطرفان ملزمين بأداء التزاماتهما التعاقدية            
مثل عدم  ( فسـخ العقـد لا يعتـبر فعلـيا عـندما لا يتـبع أحد الطرفين الإجراءات اللازمة للفسخ                    

ما لا تتوفر لدى     أو عند  ١٢)إرسـال إشـعار محدد بالفسخ الى الطرف الآخر في الوقت المناسب             
 . ١٣)مثل غياب الإخلال الأساسي (أحد الطرفين الدوافع الموضوعية والأساسية للفسخ 

                                                                 
: عف من التزامه بالدفع لأنه لم يكن قد فسخ العقدفي الحالات التالية، أشارت المحكمة الى أن المشتري لم يُ  11

؛ محكمة منطقة ] ١٩٩٧أغسطس / آب٢١، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٨٤قضية كلاوت رقم 
 ٤المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٢٩، يونيلكس ؛ قضية كلاوت رقم ١٩٩٥مارس / آذار٢٠ميونيخ، ألمانيا، 
 كانون  ١٨المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت، ألمانيا،    [٧٩؛ قضية كلاوت رقم   ]١٩٩٦ديسمبر /كانون الاول

 ١٠المحكمة العليا لمنطقة دوسلدورف، ألمانيا،  [٨١انظر أيضا قضية كلاوت رقم ]. ١٩٩٤يناير /الثاني
شكل  التي تلحظ ضمنا أن المشتري لم يعف من التزامه بالدفع لأنه لم يفسخ العقد ب ](١٩٩٤فبراير /شباط
كما تبيّن ]. ١٩٩٤مارس / آذار٢المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا،  [٨٣وقضية كلاوت رقم  ) صحيح

دعاوى  . أيضا أن البائع الذي لا يفسخ العقد بشكل صحيح لا يعف كذلك من التزامه بتسليم البضائع
 . ، يونيلكس١٩٩٦مايو / أيار٣١التحكيم لغرفة تجارة زوريخ، سويسرا، 

لم يكن للمشتري ] (١٩٩٦ديسمبر / كانون الاول٤المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٢٩ية كلاوت رقم  قض  12
 الحق في الفسخ لأن الإشعار بعدم المطابقة الذي وجّهه لم يكن محددا بشكل كاف يستوفي شروط المادة     

ي حقه في الفسخ لأن  فقد المشتر(، يونيلكس  ١٩٩٥مارس / آذار٢٠؛ محكمة منطقة ميونيخ، ألمانيا،    ) ٣٩
 ولأن الإشعار بالفسخ الذي وجهه جاء  ٣٩الإشعار بعدم المطابقة الذي أرسله كان غير كاف  بمقتضى المادة 

 ١٠المحكمة العليا لمنطقة دوسلدورف، ألمانيا،  [٨١؛ قضية كلاوت رقم  )) ٢(٤٩في غير أوانه بموجب المادة  
الفسخ لأن الإشعار بعد المطابقة الذي أرسله لم يأت في  لم يكن للمشتري الحق في ] (١٩٩٤فبراير /شباط

المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ،     [٨٣؛ قضية كلاوت رقم    )انظر النص الكامل للقرار )(٣٩أوانه وفقا للمادة 
لم يكن للمشتري الحق في الفسخ لأن إعلان الفسخ لم يأت في أوانه وفقا  ] (١٩٩٤مارس / آذار٢ألمانيا، 
لم يعف  (اغسطس، يونيلكس /، آب٩٨٨٧؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، القضية رقم ))٢(٤٩للمادة 

تسليم البائع للبضائع غير المطابقة المشتري من التزامه بالدفع لأن المشتري لم يرسل إشعارا يعلن فيه فسخ العقد 
 ).فين من التزاماتهماحتى وإن أعفى الفسخ اللاحق من قبل البائع الطر  ) (ب)(٢(٤٩كما تقتضيه المادة 

لم يكن للمشتري  ] (١٩٩٧اغسطس / آب٢١ ، ألمانيا، Kôlnالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٨٤قضية كلاوت رقم    13
 الحق في الفسخ إما لأنه تعذر عليه إثبات حقه في الشكوى من عدم المطابقة أو لأنه كان قد أسقط حقه          

لم  ] (١٩٩٤يناير / كانون الثاني١٨ة فرانكفورت، ألمانيا، المحكمة العليا لمنطق [٧٩؛ قضية كلاوت رقم  )هذا
يكن للمشتري الحق في الفسخ بدافع التسليم المتأخر لأنه لم يحدد للبائع فترة زمنية إضافية للأداء بمقتضى      

ولم يكن للمشتري الحق في الفسخ بدافع نقص المطابقة لأنه تعذر عليه الإثبات     ) ب)(١(٤٩ و ٤٧المادتين 
المحكمة العليا   [٨٣؛ قضية كلاوت رقم  ) انظر النص الكامل للقرار ) (يوب تشكل إخلالا اساسيا بأن الع

لم يكن للمشتري الحق في الفسخ لأن النوعية المتدنية للبضائع لا  ](١٩٩٤مارس / آذار٢لمنطقة ميونيخ، ألمانيا، 
لم  (، يونيلكس  ١٩٩٦مايو  / أيار٣١؛ دعاوى تحكيم غرفة تجارة زوريخ، سويسرا، ) تشكل إخلالا أساسيا 

يكن للبائع الحق في الفسخ لأن عدم تسديد البائع لقسط واحد من الأقساط لا يشكل إخلالا أساسيا بالعقد،      
ولأن المشتري لم يرتكب خرقا متوقعا للعقد ولأن البائع لم يكن قد حدد للمشتري فترة نهائية إضافية للدفع   

،  ١٩٩٩اغسطس /، آب٩٨٨٧التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم  ؛ هيئة تحكيم غرفة   )٦٤بمقتضى المادة 
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 الحفاظ على الحق في التعويض والأحكام التي تنظم تسوية النـزاعات ونتائج الفسخ

ــادة    -٤ ــيه الم ــا تــنص عل ــا لم ــيه أحــد القــرارات ،  لا يُعتــبر العقــد    ٨١وفق  وكمــا أشــار إل
 ، وتــبقى بعــض الالــتزامات الــتعاقدية مســتديمة ١٤"بالكــامل بموجــب الفســخ" ملغــى"المفســوخ 

أن الفسخ يحلّ الطرفين من ) ١(٨١بالـتالي، تـلحظ العبارة الأولى من المادة         . حـتى بعـد الفسـخ     
لقــد أقــرّت " . رهــنا بمــا قــد يســتحق مــن تعويــض "الالــتزامات المترتــبة علــيهما بمقتضــى العقــد 

 الـتعويض عـن الإخلال تبقى قائمة ما بعد الفسخ وقد منحت هذه             قـرارات عـدة أن مسـؤولية      
القـرارات تعويضـات للطـرف الـذي قـام بفسـخ العقـد وليس  لذلك الذي أدى إخلاله بالعقد                     

في حال إنهاء العقد    : " كمـا أدلـت احـدى المحاكم بالتعليق التالي        . ١٥الى إطـلاق عملـية الفسـخ      
 من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع       ٧٤ المـادة    والمطالـبة بالـتعويض عـن عـدم الأداء بموجـب          

ويطغى على نتائج إنهاء .... ومـا يلـيها مـن أحكـام ذات الصـلة ، ثمـة حـق موحـد يـرى الـنور             
أما . ١٦" مـن اتفاقـية عقـود البـيع الـدولي للبضـائع            ٨٤ – ٨١العقـد المنصـوص علـيها في المـواد          

لفسـخ لا يؤثـر عـلى أي حكـم من أحكام            ا"فتـنص عـلى أن      ) ١(٨١العـبارة الثانـية مـن المـادة         
وقد طبّق ذلك على بند تحكيمي وارد في أحد العقود المبرمة           " . العقـد يتعلق بتسوية المنازعات    

كما تلحظ العبارة . ١٧هـذا البند التحكيمي عن باقي العقد " يفصـل "خطـيا ووصـف عـلى أنـه        
أحكام العقد التي تحكم    أي حكم آخر من     " أن الفسخ لا يؤثر على      ) ١(٨١نفسـها من المادة     

                                                                 
تأخر البائع بالتسليم لم يعف المشتري من التزامه بالدفع لأن المشتري لم يمنح البائع فترة زمنية (يونيلكس 

 .  ))حتى وإن اعفى الفسخ اللاحق من قبل البائع الطرفين من التزاماتهما ) (١(٤٧إضافية للأداء بمقتضى المادة  
 ١١، يونيلكس ؛ انظر أيضا محكمة دوسلدورف، ألمانيا،  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،    14

 "). يحول العلاقة التعاقدية الى علاقة تعويضية  "التي تلحظ بأن الفسخ (، يونيلكس  ١٩٩٥اكتوبر /تشرين الاول
انظر  ] (١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٥ويسرا،  ، سTicinoمحكمة استئناف كانتون   [٢٥٣قضية كلاوت رقم      15

سبتمبر / ايلول١٥، ألمانيا، Heilbronnمحكمة منطقة   [٣٤٥؛ قضية كلاوت رقم  ) النص الكامل للقرار
؛  ] ١٩٩٧فبراير / شباط٥المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٢١٤؛ قضية كلاوت رقم  ] ١٩٩٧

؛ المحكمة  ] ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦لمنطقة هامبورغ، ألمانيا، المحكمة العليا  [٣٤٨قضية كلاوت رقم  
 ٣١، يونيلكس ؛ دعاوى تحكيم غرفة تجارة زوريخ، سويسرا،  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩العليا، النمسا، 

،  Schiedsgericht der Handelskammer –تحكيم  [١٦٦، يونيلكس؛ قضية كلاوت رقم ١٩٩٦مايو /أيار
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٦يونيه / حزيران٢١مارس، / آذار٢١هامبورغ، 

مارس، / آذار٢١، هامبورغ،  Schiedsgericht der Handelskammer –تحكيم  [ ١٦٦قضية كلاوت رقم     16
 ). انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٦يونيه  / حزيران٢١

 الجنوبية في نيويورك، الولايات المتحدة   محكمة المقاطعة الفيدرالية، المقاطعة   [٢٣قضية كلاوت رقم     17
 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٤الامريكية، 
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ورغم فسخ العقد الذي كان يلحظ     ". حقـوق والـتزامات كـل مـن الطـرفين لـدى فسـخ العقد              
هـذا الموضـوع ، فقـد طـبّق ذلـك لـلحفاظ عـلى الفعالـية القانونـية للبـند الجزائي القاضي بإلزام                        

 ٨١ المادة   لقد تمّ التأكيد أيضا على أن     . ١٨الـبائع الـذي لم يسـلّم البضـائع بـأن يدفـع للمشتري             
تصــون أحكامــا تعاقديــة أخــرى ذات الصــلة بفســخ العقــد ، كالبــنود الــتي تقضــي بإعــادة  ) ١(

 .١٩البضائع المسلّمة وغيرها من الأغراض المستلمة بموجب العقد
  

 )٢(٨١الإعادة بمقتضى المادة 

ــتعاقدية بشــكل جــزئي او كلّــي ، فقــد     -٥ ــتزاماتهما ال ــا ال  بالنســبة إلى الطــرفين الذيــن أدّي
بحـق مطالـبة الطرف الآخر بإعادة ما كان الطرف          ) ٢(٨١خصّـتهما العـبارة الأولى مـن المـادة          

جــرى الإيحــاء بــأن الالــتزام المتمــثل في " .  قــد قدمــه أو دفعــه بمقتضــى أحكــام العقــد"المطالــب 
 لا يهدف الى وضع البائع في الموقف الذي         ٨١الإعـادة والمفروض على المشتري بموجب المادة        

جد نفسـه فـيه لـو لم يـتم أداء العقـد بالكـامل او لم يُبرم هذا الأخير، بل يقضي بإعادة                       كـان لـي   
تجدر الإشارة  . ٢٠البضـائع المسـلّمة حتى وإن تعرّضت للضرر والتلف أثناء عملية الإعادة هذه              

بحالة تماثل ، الى " ، إذا تعـذّر عـلى المشـتري إعـادة البضـائع المسلّمة        ٨٢إلى أنـه بموجـب المـادة        
، فـإن المشـتري ، رهـنا باسـتثناءات هامـة ، يفقـد حقه في           "د كـبير، الحالـة الـتي اسـتلمها بهـا          ح ـ

ــبائع بتســليم بضــائع بديلــة  (فســخ العقــد  ــزام ال ، يــتعين عــلى )٢(٨٤وعمــلا بالمــادة . ٢١)او إل
جمـيع الفوائد التي حصل عليها من       " يبـيّن للـبائع   "المشـتري الملـزم بإعـادة البضـائع الى الـبائع أن             

،  يتعين على البائع الذي      )١(٨٣في السـياق عيـنه ، وبموجـب المـادة           . ٢٢ضـائع قـبل الإعـادة     الب
، ٢٣يفـترض بـه إعـادة ثمـن البضـائع الى المشـتري أن يدفـع فـائدة عـلى المـبالغ الى حين إرجاعها                       

عـلى الـرغم مـن أن الـبائع لا يعتـبر ملـزما بالـتعويض عـن الخسـائر الناجمة عن رفضه إعادة ثمن                          

                                                                 
 . ، يونيلكس ١٩٩٩مارس /، آذار٩٩٧٨هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم    18
 . ، يونيلكس ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،    19
 . نفسهالمرجع   20
 . ٨٢انظر مقتطف المادة    21
 .أدناه) ٢(٨٤انظر مقتطف المادة    22
 .أدناه) ١(٨٤انظر مقتطف المادة    23
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كمــا تم الإقـرار عالمـيا بــأن فسـخ العقـد يُعتــبر شـرطا مسـبقا ضــروريا       . ٢٤لى المشـتري البضـائع ا 
وأفــاد أحــد القــرارات  بــأن الالــتزام الملقــى عــلى . ٢٥)٢(٨١للمطالــبة بالإعــادة بمقتضــى المــادة 

من اتفاقية عقود البيع    ) ٢(٨١عـاتق الـبائع بإعـادة تسديد ثمن الشراء يعتبر قائما بموجب المادة              
بضـائع  فقـط في حـال قيام المشتري بفسخ عقد البيع ، وبأن فسخ العقد يعتبر عندها      الـدولي لل  

 . ٢٦حقا أساسيا من حقوق  المشتري ، ما يحوّل العلاقة التعاقدية الى علاقة تعويضية

في عــدد كــبير مــن الحــالات الــتي قــام فــيها المشــتري بفســخ العقــد حســب الأصــول ،    -٦
الذي كان قد دفعه ) او جزء منه( اسـتعادة ثمـن البضائع      منحـت المحـاكم المشـتري المظلـوم حـق         

يحــق للــبائع المتســبب بــإخلال بــالعقد أن يســتعيد البضــائع الــتي كــان قــد ســلّمها الى  . ٢٧للــبائع
                                                                 

مارس، يونيلكس ؛ إنما أنظر أيضا محكمة   /، آذار٩٩٧٨هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم    24
كس، حيث حمّلت المحكمة على ما يبدو البائع    ، يونيل١٩٩٥أبريل  / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمنطقة  

 . مسؤولية عدم الإعادة للبائع الذي كان قد فسخ العقد بالشكل الملائم
 ٢٩، Schiedsgericht der Hamburger freundschaatlichen Arbitrage –تحكيم  [٢٩٣قضية كلاوت رقم     25

من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، ) ٢(٨١ة وفقا للعبارة الأولى من الماد ] ("١٩٩٨ديسمبر /كانون الاول
العبارة الاولي من (  باسترجاع الدفع المسبق يتطلب أولا فسخ العقد  – بصفته المشتري  -فإن مطلب المدعي 

 ٢١٤؛ قضية كلاوت رقم ) انظر النص الكامل للقرار")(من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع) ١(٨١المادة 
؛ محكمة   ) انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٧فبراير / شباط٥ية لكانتون زوريخ، سويسرا، المحكمة التجار[

التي تحرم المشتري من حق الإعادة (، يونيلكس ١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١١منطقة دوسلدورف، ألمانيا، 
 ١٥انيا، ، ألمHeilbronnمحكمة منطقة   [٣٤٥؛ قضية كلاوت رقم  ) لأنه لم يفسخ العقد بالشكل الصحيح

؛ هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، روسيا،   ] ١٩٩٧سبتمبر /ايلول
،   ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٤، ألمانيا، Krefeld، يونيلكس ؛ محكمة منطقة   ١٩٩٥أبريل  / نيسان٢٥

حيث جرى الاحتكام (، يونيلكس ١٩٩٣مايو / أيار٤يونيلكس ؛ إنما انظر تحكيم كومبرومكس، المكسيك، 
 ). لتبرير مطالبة البائع بثمن البضائع المسلّمة في حين أن العقد لم يفسخ ) ٢(٨١الى المادة 

 . ، يونيلكس ١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١١محكمة منطقة دوسلدورف، ألمانيا،     26
 أبريل   / نيسان١٥د الروسي، روسيا، هيئة التحكيم التجاري الدولي في غرفة التجارة والصناعة بالاتحا     27

انظر   ] (١٩٩٤، ٧٦٦٠ غرفة التجارة الدولية رقم –تحكيم  [ ٣٠٢، يونيلكس ؛ قضية كلاوت رقم  ١٩٩٥
 / كانون الثاني١٤محكمة استئناف باريس، فرنسا،  [٣١٢؛ قضية كلاوت رقم  )النص الكامل للقرار

  الدولية للاقتصاد والتحكيم التجاري، جمهورية  ؛ لجنة الصين ) انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٨يناير 
محكمة منطقة   [٣٤٥، يونيلكس؛ قضية كلاوت رقم  ١٩٩١اكتوبر / تشرين الاول٣٠الصين الشعبية،  

Heilbronn ،محكمة استئناف كانتون     [٢٥٣؛ قضية كلاوت رقم    ] ١٩٩٧سبتمبر / ايلول١٥، ألمانيا 
Ticino ،٢١٤؛ قضية كلاوت رقم ) انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٥، سويسرا 

 –تحكيم  [١٠٣؛ قضية كلاوت رقم  ] ١٩٩٧فبراير / شباط٥المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا، [
 ١٣٦؛ قضية كلاوت رقم )٨١من دون الاستشهاد بالمادة  ] (١٩٩٣، ٦٦٥٣غرفة التجارة الدولية رقم 

، فرنسا،  Aix- en- Provence؛ محكمة استئناف ] ١٩٩٥مايو / أيار٢٤، ألمانيا، Celleالمحكمة العليا لمنطقة [
 محكمة النقض، فرنسا،  [٣١٥أكدتها قضية كلاوت رقم (، يونيلكس  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢١
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كما يحق للمشتري الذي    . ٢٨المشـتري الـذي قـام ، بـناء عـلى الإخلال المذكور ، بفسخ العقد               
في ). ٢(٨١وذلك بموجب المادة    ٢٩بضائع المسلّمة قـام بفسخ العقد إرغام البائع على استعادة ال        

المقـابل، لقـد مُـنح الـبائع الـذي يقـوم بفسـخ العقـد حسـب الأصـول حق استعادة البضائع التي                        
، وجرى الإقرار بأنه يجوز للمشتري الذي يتسبب بإخلال العقد أن يستعيد 30 كـان قد سلَّمها 

غير أن المطالب بالإعادة . ٣١ في ما بعد جـزءا مـن الـثمن الـذي دفعـه إذا قام البائع بفسخ العقد              
الـتي تنـتج عـن عقـد بـيع جـرى إنهـاؤه لا تخضـع جمـيعها الى أحكـام اتفاقـية عقـود البيع الدولي                        

 ، كـان الطـرفان قـد اتفقا بشكل متبادل على إلغاء العقد المبرم               ٣٢في أحـد القـرارات    . للبضـائع 
ذا الأخير قد دفعه بموجب شيك بيـنهما وكـان الـبائع قـد أعـاد للمشـتري المـبلغ الـذي كـان ه ـ              

عــندما رفــع الــبائع دعــوى لاســترجاع المــبلغ الــذي كــان قــد أعــاده    . رُفــض دفعــه في مــا بعــد 
لأن الحكـم الوارد في     ) ٢(٨١للمشـتري ، اعتـبرت المحكمـة أن مطلـب الـبائع لا تحكمـه المـادة                  

، في حين أن البائع " بمقتضى أحكام العقد] الطرف[قدمه او دفعه "هـذه المـادة لا يعـنى إلا بمـا          
                                                                 

 ، يونيلكس ؛  ١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١١؛ محكمة منطقة دوسلدورف، ألمانيا،  ]١٩٩٩مايو / أيار٢٦

Karajaoikeus Kuopio ،متوفر على موقع الانترنت١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٥، فنلندا ، :
http://www.utu.fi/oik/tdk/xcisg/tap6.html ٩٩٧٨  ؛ هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، قرار التحكيم رقم ،

 Schiedsgericht der Hamburger –تحكيم  [٢٩٣لكس ؛ قضية كلاوت رقم ، يوني١٩٩٩مارس، /آذار

freundschatlichen Arbitrage ،التي تمنح المشتري حق استعادة المبلغ ] ( ١٩٩٨ديسمبر / كانون الاول٢٩
 ٨١لمادة المبلغ المدفوع مقدما، بالمعنى المقصود في العبارة الاولى من ا "المدفوع مقدما لقاء تسليم للبضائع لأن  

انظر النص   ") (من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، يعتبر أداء للعقد من قبل المدعي بصفته المشتري     ) ٢(
 ). الكامل للقرار

التي تأمر البائع المخلّ بإعادة الثمن  (، يونيلكس  ١٩٩٥أبريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutانظر محكمة منطقة    28
؛ لجنة الصين الدولية للاقتصاد   )قد بالتزامن مع إعادة المشتري البضائع الى البائع الى المشتري الذي فسخ الع

، يونيلكس؛ قضية كلاوت ١٩٩١اكتوبر / تشرين الأول٣٠والتحكيم التجاري، جمهورية الصين الشعبية، 
لى المشتري   التي تلحظ بأنه ع  ] (١٩٩٥فبراير  / شباط١، ألمانيا، Oldenbergالمحكمة العليا لمنطقة    [١٦٥رقم 

) الذي فسخ العقد القاضي بشراء الأثاث، أن يعيد الأثاث الذي تشوبه العيوب المستلم بمقتضى العقد
التي تحرم المشتري من حق فسخ   (٨٢انظر أيضا المادة ). انظر النص الكامل للقرار)(٨٤تستشهد بالمادة (

 الحالة التي استلمها بها، الا إذا طبّق أحد  العقد إن لم يتمكن من إعادة البضائع في حالة تماثل إلى حد كبير
 .    في الجزء التالي من هذا المقتطف٨٢يرد النقاش حول المادة )). ٢(٨٢الاستثناءات الواردة في المادة 

 . ، يونيلكس ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٤، ألمانيا، Krefeldمحكمة منطقة    29
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٥أبريل / نيسان٢٨، أستراليا، المحكمة الفيدرالية [٣٠٨قضية كلاوت رقم     30

 ).للقرار
؛ قضية   ] ١٩٩٧فبراير / شباط٢٠، سويسرا،   Berzirksgericht der Sanne [ ٢٦١قضية كلاوت رقم     31

 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥أبريل / نيسان ٢٨المحكمة الفيدرالية، أستراليا،  [٣٠٨كلاوت رقم 
 ]. ١٩٩٨يناير / كانون الثاني٢٨المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا،  [٢٨٨ رقم  قضية كلاوت   32
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فارتأت المحكمة  . كـان يسـعى الى استعادة المبلغ الذي كان قد أعاده للمشتري بعد إلغاء العقد              
أن مطلــب الــبائع هــذا يقــوم عــلى مــبادئ الإثــراء بغــير حــق ويخضــع للقوانــين الوطنــية المرعــية    

 . الإجراء
  

ولية الهلاك بالنسبة الى   مكـان الإعـادة ؛ الولايـة القضـائية لجهـة إجـراءات الإعـادة ؛ مسـؤ                 
 البضائع التي تمّت إعادتها ؛ العملة المستخدمة لإعادة المدفوعات

تــتطرق قــرارات عــدة الى المشــكلة المتمــثلة في معــرفة مــتى ينــبغي تأديــة الــتزام الإعــادة    -٧
فقـد أثـير هـذا الموضـوع إمـا بشـكل مباشـر أو كمسـألة ثانويـة ترتبط                    ). ٢(٨١بمقتضـى المـادة     

القضـائية لـلمحكمة او بقضـية معـرفة مـن يـتحمل المسـؤولية عـن هـلاك البضائع أثناء                     بالولايـة   
بالـتالي، لـتحديد مـا إذا كـان المشـتري الذي فسخ العقد قد             . عملـية إعادتهـا مـن قـبل المشـتري         

عــرض عــلى الــبائع المتســبب بــالإخلال أن يعــيد له البضــائع المســلمة في المكــان الملائــم ، رأت    
 مكـــان الإعــادة لم تُعـــالج بشـــكل صـــريح في اتفاقــية عقـــود البـــيع الـــدولي   المحكمــة أن مســـألة  

للبضـائع ، ولا يمكـن كذلـك ، مـن بـاب التشـابه ، أن يٌصـار الى تطبـيق الحكـم الوارد في هذه            
، لذا لا بد من اللجوء الى القوانين )٣١المادة  (الاتفاقـية والمـتعلق بمكـان تسـليم الـبائع للبضـائع             

القــانون الــذي يــنظم تنفــيذ الأحكــام  ) في هــذه الحالــة( لا ســيما –ســألة الوطنــية لحــلّ هــذه الم
لقـد اعـتمدت إحـدى المحـاكم مـنطقا ممـاثلا بغـية تحديد ولايتها القضائية                 . ٣٣القاضـية بالإعـادة   

 ، واعتــبرت أن اتفاقــية عقــود البــيع ١٩٦٨مــن اتفاقــية بروكســيل للعــام ) ١(٥بموجــب المــادة 
 ٨١صـريح ما إذا كان على البائع إعادة الثمن بمقتضى المادة            الـدولي للبضـائع لا تحـدد بشـكل          

وأن الحكـم الـوارد في الاتفاقـية بشـأن المكـان الـذي يتعين على المشتري أن يسدد فيه ثمن                     ) ٢(
ــادة (البضــائع  ــية يمكــن اســتعماله لحــل       )) ١(٥٧الم ــبادئ الاتفاق ــن م ــا م ــبدأ عام  لا يتضــمن م

.   لمعالجة هذه المسألة   ٣٤لقوانين الوطنية المرعية الإجراء   المشـكلة ، مـن هـنا ضـرورة الـلجوء الى ا            
وعـلى نقـيض المـنطق الـذي تقـوم علـيه القـرارات الآنـف ذكـرها الـتي أدت الى تطبـيق القوانين               

من اتفاقية  ) ١(٥الوطنـية لمعالجـة مسـألة مكـان الإعـادة ، أكـد قرار آخر أنه ، وبمقتضى المادة                    
ائية لجهـة مطالـبة المشـتري باستعادة الثمن عبر الرجوع          بروكسـيل، ينـبغي تحديـد الولايـة القض ـ        

 مـــن اتفاقـــية عقـــود البـــيع الـــدولي ٣١الى الالـــتزام المـــتعلق بمكـــان التســـليم والـــوارد في المـــادة 

                                                                 
 . ، يونيلكس١٩٩٥أبريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة     33
 ]. ١٩٩٨يناير / كانون الثاني١٤محكمة استئناف باريس، فرنسا،  [٣١٢قضية كلاوت رقم     34
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كمــا لاحظــت محكمــة أخــرى أن اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي للبضــائع لا تــتطرق  . ٣٥للبضــائع
 المشــتري أن يعــيد البضــائع فــيه لإرجاعهــا صــراحة الى مســألة تحديــد المكــان الــذي يــتعين عــلى

بواســطة طــرف ثالــث متمــثل في الــناقل ، لكــن المحكمــة حلّــت هــذه المســألة عــبر الــرجوع الى   
فقامت بسدّ : اتفاقـية عقـود البـيع الـدولي للبضـائع بذاتهـا مـن دون الـلجوء الى القوانين الوطنية            

ده أن مكان تأدية التزامات الإعادة      ، عـبر تحديـد مـبدأ عام مفا        )٢(٧، بموجـب المـادة      " الـثغرة "
يجــب أن يعكــس مكــان أداء الالــتزامات الــتعاقدية الأساســية ، واعتــبرت أن المشــتري قــد أدى  

عــندما ســلّم البضــائع الى الــناقل  ) وبالــتالي انتقلــت مســؤولية الهــلاك الى الــبائع (الــتزام التســليم 
عقــد ، كانــت قــد انتقلــت الى لإرجاعهــا بواســطة الشــحن، وذلــك لان المســؤولية ، بمقتضــى ال

كما ارتأت المحكمة أن    . ٣٦المشـتري في التسـليم الأصـلي عـندما سلّم المصنّع البضائع الى الناقل             
 ، مــا يخلــق اســتثناءات واســعة ٨٢هــذه النتــيجة تــتوافق مــع المــبادئ المنصــوص علــيها في المــادة 

الـة الـتي استلمها فيها ،   الـنطاق لجهـة الـتزام المشـتري الـذي فسـخ العقـد بإرجـاع البضـائع بالح             
ــة البضــائع     ــبائع المســؤولية عــن تدهــور حال ــتالي تحمــيل ال أخــيرا جــرى . فاقترحــت المحكمــة بال

الاسـتنتاج بـأن ثمـن البضـائع المعـاد مـن قـبل المشـتري الـذي فسـخ العقد يجب أن يُدفع بالعملة                         
لعقد والمعتمد نفسـها الـتي كـان قـد سُـدّد فـيها أصـلا، وذلـك وفقـا لمعـدل الصـرف المحـدد في ا                    

 . ٣٧لتسديد ثمن البضائع الى البائع
  

 الشرط القاضي بالإعادة المتبادلة في آن واحد

بأنه في الحالات التي يكون فيها الطرفان ملزمين        ) ٢(٨١تحـدد العبارة الثانية من المادة        -٨
 قد  أي عـندما يكـون كـلا الطرفين       ( بالإعـادة بمقتضـى العـبارة الأولى مـن الحكـم القاضـي بهـا                

في آن "، ينـبغي أن تتمّ الإعادة المتبادلة  )مـا بموجـب عقـد جـرى فسـخه         " قدّمـا او دفعـا شـيئا      "
وقــد ارتــأت إحــدى هيــئات التحكــيم أن يصــار الى إعــادة متزامــنة للبضــائع مــن قــبل  ". واحــد

وبالتوافق مع مبدأ   . ٣٨المشـتري الـذي فسـخ العقـد ولثمـنها مـن قـبل الـبائع الـذي أخـلّ بالعقد                    

                                                                 
انظر النص ] (١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٥، ألمانيا، Hammمة العليا لمنطقة المحك [ ٢٩٥قضية كلاوت رقم    35

 ). الكامل للقرار
 . ، يونيلكس ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا، النمسا،    36
 ]. ١٩٩٤،  ٧٦٦٠ غرفة التجارة الدولية، رقم –تحكيم  [ ٣٠٢قضية كلاوت رقم     37
 اكتوبر / تشرين الاول٣٠لتحكيم التجاري، جمهورية الصين الشعبية، لجنة الصين الدولية للاقتصاد وا   38

؛ انظر ) التي تأمر المشتري الذي فسخ العقد باعادة البضائع والبائع المخلّ باعادة الثمن(، يونيلكس  ١٩٩١
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ــالعقد لا يعتــبر مــتخلّفا عــن أداء     الإعــادة  ــبائع المخــلّ ب ــبادلة ، ارتــأت إحــدى المحــاكم أن ال المت
الـتزامه بإعـادة ثمـن البضائع الى المشتري الذي فسخ العقد وذلك الى حين قيام المشتري بعرض                  
إعـادة البضـائع الـتي كـان الـبائع قـد سـلّمه إياهـا ، وبـناء علـيه ، أمـرت المحكمة الطرفين القيام                           

وأفـاد قرار آخر بأن البائع الذي يفسخ العقد غير ملزم بإعادة المبالغ  . ٣٩عـادة في آن واحـد   بالإ
 .٤٠المستوفاة من المشتري الى صاحبها الى حين استعادة البضائع

  
والحقوق المنصوص عليها في القوانين     ) ٢(٨١الـتفاعل بـين الحـق في الإعادة بموجب المادة           

 الوطنية

 الـذي فسـخ العقـد في استعادة البضائع المسلّمة وفقا لما تنص    قـد يتضـارب حـق الـبائع      -٩
ــادة   ــيه الم ــثة    ) ٢(٨١عل ــراف ثال ــوق أط ــع حق ــني المشــتري الآخــرين   (م ــثل دائ ــبة الى ) م بالنس

ويكـون هـذا الـنوع مـن المـنازعات شـديدا عادة عندما يقع المشتري في الإعسار، ما                   . البضـائع 
كالحق في جباية   (كثر جاذبية من المعالجة النقدية      يجعـل مـن اسـترجاع البضـائع بحـد ذاتها حلا أ            

في أحــد . لقــد تناولــت قــرارت عــدة هــذا الــنـزاع . بحــق المشــتري) الــثمن او تحصــيل الــتعويض
القــرارات ، اعتــبرت المحكمــة أن الحقــوق في الإعــادة الــتي يتمــتع بهــا الــبائع الــذي فســخ العقــد  

 دائـن مـن دائـني المشـتري كان قد     تـتفوق علـيها حقـوق   ) ٢(٨١بموجـب مـا تـنص علـيه المـادة       
فارتأت المحكمة ان مسألة    : حصـل ، بموجـب القوانـين الوطنـية ، على حقوق عينية في البضائع              

  البائع او الأطراف الثالثة المتمثلة في    -تحديـد الجهـة الـتي تتمـتع بحقـوق أولويـة لجهـة البضائع                  
ــنين  ــدولي للبضــا    –الدائ ــيع ال ــية عقــود الب ــتعدى إطــار اتفاق ــادة   ت  مــن هــذه  ٤ئع ، بمقتضــى الم

ــبة للطــرف الثالــث أي       ــية المرعــية الإجــراء الــتي تعطــي الغل ــية ، وتخضــع للقوانــين الوطن الاتفاق
تلــك كانــت النتــيجة الــتي تمّ التوصــل إلــيها ، عــلى الــرغم مــن أن عقــد البــيع كــان   . ٤١الدائــن

الأمر الذي  ( ثمنها   يتضـمن بـندا يحفـظ حـق الـبائع في ملكية البضائع الى حين استكمال تسديد                
، لأن اثـر ذلـك البـند عـلى جهـة ليسـت طـرفا في عقـد البيع يخضع أيضا                      ) لم يقـم بـه المشـتري      

                                                                 
لفسخ البيع    ("، يونيلكس  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني ٢١، فرنسا، Aix-en-Provenceأيضا محكمة استئناف  

 ). تيجة هي إعادة البضائع لقاء إعادة ثمنهان
 . ، يونيلكس١٩٩٥أبريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة     39
انظر النص الكامل ] (١٩٩٥أبريل / نيسان٢٨المحكمة الفيدرالية،  أستراليا،  [ ٣٠٨قضية كلاوت رقم    40

 ). للقرار
 Usinor (٢٠٠٢مارس / آذار٢٨،  "ايلينوي"شمالية لولاية  للمقاطعة ال ] الفيدرالية [محكمة الاستئناف    41

Industeel v. Leeco Steel Products, Inc.( 
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للقوانـين الوطنية وليس لأحكام اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ، و بموجب القوانين المرعية               
في المقــابل ، . ع بهــاالإجــراء كــان لمطالــبة الطــرف الثالــث بالبضــائع الأولويــة عــلى مطالــبة الــبائ 

اعتـبرت محكمـة أخـرى أنـه يجـوز للـبائع الذي فسخ العقد أن يسترجع البضائع من مشتر كان                     
إنما في هذه الحال، كان للبائع الحق في   . ٤٢قـد خـاض إجـراءات   الإعسـار بعد تسليم البضائع            

لمرعية الإجراء الاحـتفاظ بملكـية البضـائع بمقتضـى بـند مـن بنود العقد كرّسته القوانين الوطنية ا                
وبقـي قائمـا بعـد اسـتكمال إجـراءات الإعسار ، ولم يكن هناك على ما يبدو من طرف ثالث                  

بالــتالي مــا مــن . تقضــي القوانــين الوطنــية بــأن لمطالبــته بالبضــائع الغلــبة عــلى مطالــبة الــبائع بهــا  
الأسبق تضـارب بـين القضيتين الآنف ذكرهما، إذ إن القضية الأخيرة استشهدت فعلا بالقضية               

 .دعما للتحليل الذي تقوم عليه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٥أبريل / نيسان٢٨المحكمة الفيدرالية، أستراليا،  [ ٣٠٨قضية كلاوت رقم    42

 ).للقرار


